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  التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة للقانون
  الدورة الثامنة والأربعون

      ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه٢٩فيينا، 
      المنطبق على العقود التجارية الدولية القانوناختيار مبادئ 

      رة من الأمانةمذكِّ  
 اللجنـة إلى  تمر لاهـاي") الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخـاص ("مـؤ   المكتبُه وجَّ  -١

ــاريخ رســالةً ــار   طلــب فيهــا إليهــا   ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠ بت ــادئ اختي ــد مب أن تنظــر في تأيي
المكتـب الـدائم بطلبـه     رفـق على العقود التجارية الدولية ("مبـادئ لاهـاي"). وأ   القانون المنطبق
ئ في مُرفــق هــذه نســخت هــذه المبــادنكليزيــة والفرنســية لمبــادئ لاهــاي. وقــد استُالصــيغتين الإ

  المذكِّرة بالصيغة التي تلقَّتها بها الأمانة.
الأطــراف في  يةهــو تعزيــز اســتقلال الهــدف مــن مبــادئ لاهــاي   أنَّ مــن المعلــوم أساســاً و  -٢

على أوسـع نطـاق    تلك الأطراف المعاملات التجارية الدولية وضمان تطبيق القانون الذي تختاره
لصـكوك الأونسـيترال القائمـة     لاًتبار هـذا الهـدف مكمِّ ـ  حدود واضحة. ويمكن اعممكن في إطار 

مبـدأ اسـتقلالية الأطـراف في المعـاملات الدوليـة مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة           لىإالتي تستند أيضـاً  
وقـانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـيم     (١) )١٩٨٠بشأن عقود البيـع الـدولي للبضـائع (فيينـا،     

مـع   سـاق علـى الاتِّ  حرصـاً و(٢) .٢٠٠٦ته المعتمدة في عـام  )، مع تعديلا١٩٨٥التجاري الدولي (
هــذين الصــكين وغيرهمــا مــن النصــوص، شــاركت الأمانــة بصــفة مراقــب في اجتماعــات الفريــق  

  .التابع لمؤتمر لاهاي العقود التجارية الدولية على القانون المنطبقالعامل المعني باختيار 

                                                         
 .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩، المجلَّد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (١) 

 .A.08.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٢) 



 

2V.15-02386 

 

A/CN.9/847

  رفقالم
  وانين مبادئ اختيار الق

  لى العقود التجارية الدوليةع المنطبقة
    

  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٩ت في أُقرَّ
    

  الديباجة
 علـى العقـود التجاريـة الدوليـة     القـانون المنطبـق  ختيـار  لاد هذا الصك مبادئ عامة يحدِّ  -١

  د مبدأ استقلالية الأطراف مع استثناءات محدودة.تؤكِّ
إقليميـة أو فـوق وطنيـة     لوضـع صـكوك وطنيـة أو    نموذجـاً يجوز استخدام هذه المبـادئ    -٢
  .دولية  أو
  .واستكمالها وتطويرهاتفسير قواعد القانون الدولي الخاص لاستخدام هذه المبادئ يجوز   -٣
  يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم تطبيق هذه المبادئ.  -٤
    

  نطاق المبادئ ‐١المادة 
حيثمـا  الدوليـة   علـى العقـود التجاريـة    القـانون المنطبـق  هذه المبادئ على اختيار  سريت  -١

كان كلُّ طرف فيها يتصرَّف في إطار ممارسته لتجارتـه أو مهنتـه. وهـي لا تنطبـق علـى عقـود       
  المستهلكين أو عقود العمل.

هـا  ات الأطـراف كلِّ ما لم تكـن مؤسس ـ  االعقد دوليعتبر هذه المبادئ، ي تطبيق لأغراض  -٢
اف وجميــع العناصــر ذات الصــلة ة بــين الأطــرات القائمــوكانــت العلاقــقائمــة في دولــة واحــدة 

  .المختار ، بصرف النظر عن القانونمتعلقة بتلك الدولة وحدها دون سواها
  م ما يلي:هذه المبادئ القانون الذي ينظِّلا تتناول   -٣
  صفة الأشخاص الطبيعيين؛  أ)(
  اتفاقات التحكيم والاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة؛  ب)(
  ماعية الأخرى والصناديق الاستئمانية؛الشركات أو الهيئات الج  ج)(
  الإعسار؛  د)(
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  الملكية؛حقوق آثار العقود على   )(ه
  .موكله بـالتزامات مع الغير تحديد مدى جواز أن يربط الوكيل  و)(
    

  حرية الاختيار ‐٢المادة 
  
  تاره الأطراف.تخيخضع العقد لأحكام القانون الذي   -١
  :ما يليلأطراف أن تختار ا من حقِّ  -٢
  ؛فحسب منه جزءته أو على القانون المنطبق على العقد برمَّ  أ)(
  العقد. أجزاء مختلفة منقوانين مختلفة تنطبق على   ب)(
اختيـار أو تعـديل    أيُّ يمـسَّ  ، علـى ألاَّ وقـت  في أيِّإجراء هذا الاختيار أو تعديله يجوز   -٣

  .لاحق لإبرام العقد بصحة العقد الرسمية ولا بحقوق الغير
  .اتهلا يشترط وجود صلة بين القانون المختار والأطراف أو معاملا  -٤
    

  قواعد القانون ‐٣المادة 
قواعد قانونيـة مقبولـة عمومـاً علـى المسـتوى       المنطبق أن يكون القانونيجوز للأطراف أن تختار 

ا لم الــدولي أو فــوق الــوطني أو الإقليمــي باعتبارهــا مجموعــة مــن القواعــد المحايــدة والمتوازنــة، مــ
  على خلاف ذلك.بلد المحكمة قانون  ينصَّ

    
  الضمنيو الاختيار الصريح ‐٤المادة 
ــنصُّيجــب  ــار وأيِّ   ال ــانون المخت ــار أو أن يكــون هــذا    صــراحة علــى الق تعــديل في هــذا الاختي

ــار وأيُّ ــة     الاختي ــه ظــاهرين بوضــوح مــن خــلال أحكــام العقــد أو ملابســات الحال . تعــديل في
الناشـئة   المنازعـات ة بالفصـل في  على جعل محكمة أو هيئة تحكـيم مـا مختصَّ ـ  الأطراف اتفاق  اأمَّ

  .لاختيار القانون المنطبق معادلاً ذاته إجراءً فلا يكون في حدِّ المبرم بينها العقدفي إطار 
    

    المنطبق القانونالشكل في اختيار  صحة ‐٥المادة 
ــق لأيِّ   ــار القــانون المنطب ــا لم الشــكلشــروط تتعلــق ب  لا يخضــع اختي فــق الأطــراف علــى  تَّت، م

  خلاف ذلك.
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  دةوتنازع الشروط الموحَّالاتفاق على اختيار القانون  ‐٦المادة 
  :٢الفقرة أحكام رهناً ب  -١
ــاً     يتحــدَّ  أ)( ــق وفق ــانون الواجــب التطبي ــار الق  د وقــوع الاتفــاق بــين الأطــراف علــى اختي

  ؛القانون المراد الاتفاق عليهلأحكام 
وكانت لهـذه   قانونين مختلفيندة تشير إلى موحَّالأطراف شروطاً  تإذا استخدم  ب)(

نه هذه الشروط يصبح القانون الذي تعيِّ الشروط الغلبة بموجب أحكامهما، فإنَّ
أخرى بمقتضى أحكام هذين دة موحَّلشروط ا إذا كانت الغلبة واجب التطبيق؛ أمَّ

ق أيَّ شــروط عامــة، فــلا يتحقَّ ــ القــانونين، أو إذا لم يكــن أحــدهما أو كلاهمــا يغلِّــب   
  اختيار القانون.

يكون قانون الدولة التي توجد بهـا منشـأة الطـرف هـو الفيصـل في تحديـد مـا إذا كـان           -٢
ر، لأسـباب  هذا الطرف قـد وافـق علـى اختيـار القـانون الواجـب التطبيـق في حـال مـا إذا تعـذَّ          

  .١رة لأحكام القانون المذكور في الفق معقولة، تحديد ذلك وفقاً
    

  بين القانون والعقد الفصل ‐٧المادة 
  المنطبق عليه. اختيار القانونع بعدم صحة العقد للطعن في لا يكفي التذرُّ

    
  استبعاد الإحالة إلى قوانين أخرى ‐٨المادة 

دة فيــه قواعــد القــانون الــدولي الخــاص المحــدَّ لقــانون مــا أنهــا اختــارت الأطــراف اختيــاريعــني لا 
  .خلاف ذلك صراحةًتقرِّر   لم  ما
    

  نطاق القانون المختار ‐٩المادة 
علـى سـبيل    ،، بمـا يشـمل  اجوانـب العقـد المـبرم بينـه     كـلَّ م القانون الذي تختـاره الأطـراف   ينظِّ

  ما يلي:المثال لا الحصر، 
  التفسير؛  أ)(
  العقد؛ الناشئة من الحقوق والالتزامات  ب)(
  ، بما في ذلك تقييم الأضرار؛يذها من عواقبتنفيذ بنود العقد وما يترتب على عدم تنف  ج)(
  ؛والتقادم وحساب مُدده الالتزاماتالسبل المختلفة لإسقاط   د)(
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  بة على عدم صحته؛صحة العقد والعواقب المترتِّ  )(ه
  ثبات والقرائن القانونية؛عبء الإ  و)(
  الالتزامات السابقة للتعاقد.  ز)(
  د صحة العقد الرسمية.آخر يؤيِّمنظِّم قانون  يِّتطبيق أمن  )ه( ١الفقرة نع أحكام لا تم  -٢
    

  الحقوق إحالة ‐١٠المادة 
  :راعى ما يلي عند التعاقد على إحالة حقوق لدائن تجاه مدين ناشئة عن عقد مبرم بينهمايُ
 المختـار  القـانون أحكـام   فإنَّ، الحاكم للعقد المبرم بينهماعقد الإحالة القانون طرفا  اختارإذا   أ)(

  بين الدائن والمحال إليه؛م ما ينشأ عن ذلك العقد من حقوق والتزامات متبادلة تنظِّ
 فــإنَّذلك العقــد، الحــاكم لــ بــين الــدائن والمــدين القــانونالمــبرم العقــد اختــار طرفــا إذا   ب)(

  ما يلي:د المختار تحدِّالقانون  أحكام
  الاستظهار بالإحالة تجاه المدين؛   مدى جواز  ‘١‘
  إليه تجاه المدين؛ حقوق المحال  ‘٢‘
  ما إذا كان المدين قد أوفى بالتزاماته.  ‘٣‘

    
  نظام العام  تجاوز القواعد الإلزامية وال ‐١١المادة 

الإلزاميـة ذات الأسـبقية   قـوانين دولهـا   تطبيـق أحكـام   المحـاكم مـن   هـذه المبـادئ    لا تمنع  -١
  تاره الأطراف.تخبصرف النظر عن القانون الذي واجبة التطبيق ال
أن تُطبِّـق أو تأخـذ في الاعتبـار الأحكـام     اكم يحدِّد قانون دولة المحكمة متى يجوز للمح  -٢

  .ومتى يجب عليها ذلك الإلزامية ذات الأسبقية الواردة في قانون آخر
ــاره       اكملا يجــوز للمح ــ  -٣ ــذي تخت ــانون ال ــق أيِّ حكــم مــن أحكــام الق أن تســتبعد تطبي

لنظـام  للتطبيـق تعارضـاً واضـحاً مـع المفـاهيم الأساسـية       الأطراف إلاَّ إذا تعارضت نتيجة ذلك ا
  المحكمة. دولةالعام ل

أن تطبِّـق أو تأخـذ في الاعتبـار النظـام      اكميحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز للمح ـ      -٤
  .قانون ما ومتى يجب عليها ذلكق قانونها في حالة عدم اختيار يطبب تالعام للدولة التي يج
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مـن تطبيـق أو    أومن تطبيـق أو مراعـاة النظـام العـام     بادئ هيئة التحكيم هذه المتمنع لا   -٥
قانون غير ذلك القانون الـذي تختـاره الأطـراف    في أيِّ الأحكام الإلزامية ذات الأسبقية  مراعاة

  أو يحق لها ذلك. بتطبيقه إذا كانت هيئة التحكيم ملزمة
    

  المؤسسة ‐١٢المادة 
ذه المبـادئ هـي   المقصـودة به ـ المؤسسـة   ؤسسـة واحـدة، فـإنَّ   إذا كان لأحد الأطراف أكثر من م

  بالعقد وقت إبرامه.المؤسسة الأوثق صلة 
  


